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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩٥ (أ) من جدول الأعمال 
  المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: التجارة والتنمية 

رسـالة مؤرخـة ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 
 الممثل الدائم لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني، بصفـتي رئيسـا موعـة البلـدان الناميـة غـير السـاحلية، أن أحيـل إليكـم طيـــه 
البيان الوزاري المعتمد خلال الاجتماع الوزاري الثاني موعـة البلـدان الناميـة غـير السـاحلية، 

الذي عقد في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ في نيويورك (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة، في إطار البند ٩٥ (أ) من جدول الأعمال. 
 

(توقيع) ألونكيو كيتيخون 
الممثل الدائم، السفير 
رئيس مجموعة البلدان النامية غير الساحلية 
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ـــبر ٢٠٠١ الموجهــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٩ تشـرين الثـاني/نوفم
 العام من الممثل الدائم لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة 

بيان صادر عن الاجتماع الوزاري الثاني موعة البلـدان الناميـة غـير السـاحلية 
 (١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، نيويورك) 

نحن وزراء مجموعة البلدان الناميـة غـير السـاحلية، قـد اجتمعنـا في مقـر الأمـم المتحـدة 
خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحـدة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 ،٢٠٠١
إذ نشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة الـذي يقـر بالاحتياجـــات والمشــاكل 
الخاصة التي تنفرد ا البلدان النامية غير الساحلية، ويحث المانحين الثنـائيين والمتعـددة الأطـراف 
على حد سواء على زيادة المساعدات الماليـة والتقنيـة المقدمـة إلى هـذه الفئـة مـن البلـدان لتلبيـة 
احتياجاا الإنمائية الخاصة ولمساعدا في التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسـين نظـم 

النقل العابر فيها (الفقرة ١٨)، 
ـــذي أقــره الاجتمــاع الــوزاري الســنوي الأول  وإذ نشـير أيضـا إلى البيـان الـوزاري ال
 ،A/ C.2/55/2) موعة البلدان النامية غير الساحلية في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في نيويورك

المرفق)، الذي أرسي لعقد اجتماع وزاري سنوي موعة البلدان النامية غير الساحلية، 
وقـــد قيمنـــا التقـــدم المحـــرز في مجـــال تنفيـــذ بعـــــض الإجــــراءات المحــــددة المتعلقــــة 
بالاحتياجات والمشاكل الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية والإطار العالمي للتعـاون في مجـال 
النقـل العـابر بـين البلـــدان الناميــة غــير الســاحلية وبلــدان المــرور العــابر الناميــة وبــين جماعــة 

المانحين (TD/B/42 (1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول)، نعلن رسميا مايلي: 
نؤكد مجددا التزامنا باتباع ج جماعي وبناء في محـافل الأمـم المتحـدة وغيرهـا  - ١
من المحافل المعنية لتعزيــز وحمايـة مصالحنـا المشـتركة، لا سـيما إيجـاد منـافذ للعبـور بحريـة ودون 
عوائق لجميع وسائل النقل، وإقامة نظم فعالة للنقل العابر، وسـنواصل أيضـا السـعي إلى تعزيـز 
تعاون دولي وإقليمي حقيقي من أجل التنمية المستدامة والاندماج الفعـال لبلداننـا في الاقتصـاد 

العالمي؛ 
ونؤكد من جديد أنه بــين البلـدان الناميـة، تعـد البلـدان الناميـة غـير السـاحلية  - ٢
بصورة عامة أضعف مجموعة، حيث تسجل فيها أدنى معدلات النمو، وتعتمد اعتمـادا شـديدا 
علـى عـدد محـدود جـدا مـن السـلع الأساسـية للحصـول علـى إيــرادات تصديريــة؛ وقياســا إلى 
بلدان أخرى، تفتقر البلدان النامية غير الساحلية إلى منفـذ إلى البحـر ومنـه، فضـلا عـن المـوارد 
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البحرية. وإن كون هذه البلدان غير سـاحلية بالإضافـة إلى بعدهـا وعزلتـها عـن أهـم الأسـواق 
العالمية يفرض قيودا شـديدة علـى جـهود التنميـة الاجتماعيـة – الاقتصاديـة  الـتي تبذلهـا بلداننـا 

بوجه عام؛ 
ولا تزال البلدان النامية غير الساحلية تعاني من ارتفاع تكاليف النقـل بسـبب  - ٣
ــة،  العوائـق الجغرافيـة المترافقـة مـع عـدم وجـود مرافـق أساسـية ملائمـة، ومعـابر حدوديـة إضافي
واعتمادها على سياسات النقل والتعرفة الجمركيـة الـتي تضعـها البلـدان العـابرة اـاورة فضـلا 
عـن ضعـف أنظمتـها الإداريـة والإجرائيـة والتنظيميـة والمؤسسـية. وإن ارتفـاع تكــاليف النقــل 

هذه يقوض من قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية؛ 
وإزاء ذلـك فإننـا نشـعر بقلـق بـــالغ إزاء ازديــاد ميــش البلــدان الناميــة غــير  - ٤
الساحلية في الاقتصاد العالمي الآخـذ في العولمـة، لذلـك لم تتمكـن بلداننـا مـن الاسـتفادة التامـة 

من فرص التجارة والاستثمار الجديدة التي تتيحها عمليات تحرير التجارة والعولمة؛ 
ونؤيـد الاسـتنتاجات والتوصيـــات الــتي تم الاتفــاق عليــها خــلال الاجتمــاع  - ٥
ـــة وممثلــي  الخـامس للخـبراء الحكوميـين مـن البلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان العبـور النامي
البلدان المانحة والمؤسسات الماليـة والإنمائيـة الـذي عقـد في نيويـورك مـن ٣٠ تمـوز/يوليـه إلى ٣ 
آب/أغسـطس ٢٠٠١، الـتي تضـم تدابـير عمليـة المنحـى ترمـي إلى التطـرق بشـــكل ملائــم إلى 

مسائل تجارة العبور المتعددة الأوجه؛ 
ونرى أن أهم إنجاز حققه الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين القرار الـذي  - ٦
اتخذه عملا بالقرار ١٩٩/٥٤ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، المتمثـل في التوصيـة 
بعقد اجتماع وزاري دولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة والبلـدان 
المانحة وممثلي المؤسسات المالية والإنمائية في كازاخستان في عام ٢٠٠٣. ونرى بصـدق شـديد 
بأن الاجتماع الوزاري الدولي سيتيح فرصة تاريخية للبلدان النامية غير الساحلية للاتفـاق علـى 
سبل ووسائل من شـأا أن تعـزز نموهـا وأن تدمـج اقتصادهـا في الاقتصـاد العـالمي وذلـك عـن 
طريق إعادة تنشيط شراكاا والترتيبات التعاونيــة مـع جيراـا مـن بلـدان العبـور، وعـن طريـق 
قيـام البلـدان الناميـة غـير السـاحلية بوضـع نظـم نقـل عبـور فعالـة، اللازمـة لوقـف ميشـــها في 
الاقتصـاد العـالمي وعكـس ذلـك. ونكـرر دعوتنـا إلى جميـع البلـدان وأصحـــاب المصلحــة ذوي 
الصلة بأن تعلق أكبر قدر من الأهمية والاستعجال على هذا الحـدث. ونرحـب ونقـدر العـرض 

السخي الذي تقدمت به حكومة كازاخستان لاستضافة الاجتماع الوزاري الدولي؛ 
ــذ  ومـن المـهام الهامـة الـتي تقـع علـى عـاتق الاجتمـاع الـوزاري اسـتعراض تنفي - ٧
إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان المـرور العـابر 
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الناميـة وبـين الجـهات المانحـة واعتمـاد خطـة عمـل للتعـاون في مجـال النقـــل العــابر. وينبغــي أن 
تتصدى خطة العمل إلى المشاكل والاحتياجات الخاصة المتعلقة بـالبلدان الناميـة غـير السـاحلية 
بطريقـة شموليـة، ومراعـاة البعـد الإنمـائي، والبـنى التحتيـة الملائمـــة، ومنفــذ عبــور حــر وبــدون 

عوائق، والجوانب المتعلقة بالسياسات والجوانب القانونية والإجرائية والمؤسسية؛ 
ونشـدد علـى أن مصداقيـة الاجتمـاع الـوزاري الـدولي ونتائجـه ذات المنحـــى  - ٨
العملي ستكمن بشكل كبير في نوعية التحضيرات له. إذ ينبغـي أن يسـتند الإعـداد للاجتمـاع 
الـوزاري الـدولي إلى أعمـال موضوعيـة ومـداولات جـادة علـى الصعيديـن الإقليمـي والعـــالمي، 
ـــة  وإلى مشــاركة جميــع الجــهات ذات المصلحــة، بمــا فيــها القطــاع الخــاص والمنظمــات المهني
والإقليميـة والدوليـــة. وينبغــي للاجتمــاع أن يســتفيد مــن تجــارب التعــاون الوطنيــة والثنائيــة 
الأطـراف ودون الإقليميـة والعالميـة في مجـال تجـارة العبـور والـدروس المســـتفادة مــن المؤتمــرات 
العالميــة. ولهــذا الغــرض، ينبغــي أن تعقــد الاجتماعــات دون الإقليميــة كجــزء مــــن العمليـــة 
التحضيريـة للاجتمـاع الـوزاري، لتبـادل الآراء والتوصـل إلى توافـق في الآراء حـول البعــد دون 
ـــة. ويجــب اســتخدام  الإقليمـي في مجـال التعـاون في النقـل العـابر ومجـالات العمـل ذات الأولوي
نتـائج الاجتماعـات دون الإقليميـة، ونتـائج الاجتماعـات الخمسـة المتعاقبـة للخـبراء الحكوميـين 
من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور الناميـة كمدخـلات موضوعيـة مـن أجـل إعـداد 
الوثـائق لاجتمـاع كبـار المسـؤولين. وينبغـي عقـد اجتمـاع كبـار المسـؤولين مـن أجـل الإعـداد 

الموضوعي للاجتماع الوزاري الدولي؛ 
ونحــث شــركاءنا في التنميــة، والمؤسســات الحكوميــة الدوليــة والمؤسســــات  - ٩
المتعددة الأطراف والمنظمـات المهنيـة ذات الصلـة، علـى اتخـاذ خطـوات ملائمـة لكفالـة إعـداد 
الاجتمـاع الـوزاري الـدولي علـى نحـو ملائـم. وندعوهـا أيضـا إلى المشـاركة الفعالـة في العمليــة 
التحضيرية، ودعم البلدان النامية غير الساحلية في قيامها بـالإعداد للاجتمـاع الـوزاري الـدولي 

نفسه ومشاركتها فيه؛ 
ونشدد على ضـرورة التطـرق إلى المشـكلات والاحتياجـات الخاصـة بـالبلدان  - ١٠
النامية غير الساحلية ومسألة تحسين قدرـا علـى المنافسـة في إطـار مفاوضـات منظمـة التجـارة 
العالميـة ـدف توجيـه الاهتمـام الـدولي ودعمـه لصـالح البلـدان الناميـة غـير الســـاحلية. وينبغــي 
لمنظمة التجارة العالمية أن تولي اهتماما ملائما بالمشاكل الخاصة التي تواجه البلـدان الناميـة غـير 
الساحلية في نظام التجارة الدولي نتيجة لموقعها الجغرافي غير الجيد ومـا يسـفر عنـه مـن ضعـف 
اقتصادي. وإن هذا العائق الجغرافي يفرض عليها تكـاليف باهظـة في عقـد صفقـات تجاريـة. إذ 
يعتـبر ارتفـاع تكـاليف النقـل والإمـداد التجـاريين بالنسـبة للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية عائقــا 
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أكبر مما تشكله التعرفة الجمركيـة. لذلـك، فإننـا نعتـبر أن التدابـير الفعالـة لتيسـير التجـارة أمـرا 
ضروريا ومفيدا. ونحث أمانة منظمة التجارة العالمية على أن تولي الأولوية في توجيـه اهتمامـها 
إلى البلدان النامية غير الساحلية في أعمالهـا الاسـتقصائية والتحليليـة المتعلقـة بتبسـيط إجـراءات 
التجارة بغية تقييم مجال قواعد منظمة التجارة العالمية في هذا اال. وندعو أيضـا جميـع الـدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تسهيل دخول البلـدان الناميـة غـير السـاحلية إلى منظمـة 

التجارة العالمية، واعتبار وضع هذه البلدان الضعيف وعدم قدرا على الإيفاء بالشروط؛ 
ونعلّـق أهميـة كبـيرة علـى عمليـة التمويـل مـن أجـل التنميـة. وينبغـــي للعمليــة  - ١١
التحضيرية والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية نفسه، الذي سـيعقد في آذار/مـارس ٢٠٠٢ في 
مونتري بالمكسيك، أن يتطرقا بشكل ملائم إلى جميع جوانب تمويل التنمية علـى نحـو مسـتدام 
وشمولي، وأن يؤدي ذلك لأن يصبح مثالا جديدا لتعبئة المـوارد الماليـة اللازمـة للتنميـة. ويجـب 
ـــة، أن يــأخذ في الاعتبــار المشــاكل  علـى المؤتمـر، خـلال تطرقـه إلى جميـع جوانـب تمويـل التنمي

والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية؛ 
وينبغي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والعملية التحضيريـة التابعـة لـه أن  - ١٢
يتيحا الفرصة لتقييم الإنجـازات وجوانـب القصـور في تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ تقييمـا 
شاملا. وفي هذا الصدد، نرى أنه لكـي يكـون لمؤتمـر القمـة العـالمي تأثـير سياسـي خـاص علـى 
تعزيـز توافـق الآراء الـدولي حـول التنميـة المسـتدامة في السـنوات القادمـة، ينبغـــي إيجــاد فــرص 
للتخفيف من الضغط على أكثر بلدان العالم ضعفـا وميشـا، بمـا في ذلـك البلـدان الناميـة غـير 

الساحلية، لمساعدا في جني ثمار العولمة وكفالة تنمية مستدامة؛ 
ونشـيد بمواصلـة مسـاهمة مؤتمـر الأمـــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة في صياغــة  - ١٣

سياسات وتدابير دولية تتناول المشاكل التي تنفرد ا البلدان النامية غير الساحلية؛ 
ونحث أمين عام الأمـم المتحـدة، بالتعـاون الوثيـق مـع البنـك الـدولي واللجـان  - ١٤
الإقليمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخـرى ذات الصلـة، علـى الإعـداد الفعـال للاجتمـاع 
الوزاري الدولي. وفي هذا السياق، نحث أيضا الأمين العام على أن يخصص موارد ملائمة لهـذا 

البرنامج لصالح البلدان النامية غير الساحلية. 
 


